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المصرف الوقفي للاستثمار والتمويل
سعيد فرحان*

تاريخ قبول البحث: ٢٠٢٤/9/٢٤متاريخ وصول البحث: ٢٠٢٤/6/3م

ملخص البحث

الوقلفُ بلابُ الخير العظيم الذي شلرعه الله علز وجل، وهو أكثرُ ملن مجرَّد أحكام 
وشلروط وتعاليم؛ فهو ذراعٌ اقتصاديٌّ راسلخٌ ومتين، يسلتمدُّ قدُسليته ومنزلته من الشرع 

الشريف.

والوقف طالما قدَّمَ حلولًا ومخارج لمشكلات اقتصادية كبيرة، وكان خير عونٍ في 
التيسلير على الناس في شلتى المجالات، وهو قادرٌ على التواجد في أيِّ مجالٍ أو ناحيةٍ 

من نواحي الحياة العملية.

ح بالأحكام والضوابط الشلرعية  وهذا البحث يجُلي جزءاً من هذه الحقيقة، ويوضِّ
كيلف للوقلف أن يتواجد وبقوّة في سلاحة البنلوك، وأن له القدرة في مجلاراة ذلك على 

أكمل وجه.

* دكتوراه في القضاء الشرعي، مفتٍ في دائرة الإفتاء العام الأردنية.
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“The Endowment Bank for 
 Investment and Financing” 

By: Dr. Saeed Farhan

Abstract

Waqf (Islamic endowment) is more than just a set of Sharia rules and regulations. It is 
a robust and enduring economic institution rooted in noble Sharia.

Throughout history, waqf has provided solutions to significant economic challenges 
and served as a valuable resource for various communities.

This research delves into the potential of waqf to play a substantial role within the 
banking sector, demonstrating how it can operate effectively within this modern financial 
framework while adhering to Islamic principles.
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مقدمة

ر الليل على النهار، والصلاة والسلام على سيِّدنا المصطفى  الحمدُ لله العزيز الغفّار، مكوِّ
المختار، وعلى آله وصحبه الأخيار، وعلى منَ استنَّ سُنتّه، واقتفى أثره إلى يوم اللقاء.

وبعد،

فلإن الله علز وجل شلرع الوقلفَ بحكمته تعالى سلبيلًا للخيلر للأغنياء، وسلبيلًا للعون 
للفقلراء، فالوقلف خيلرٌ ملزدوج للجهتيَن، وهذا أملرٌ مشلاهَد وملموس منذ عهود الإسللام 
الأوللى؛ والأحاديث مسلتفيضة بوقلوف الصحابة، وما جلرَّت هذه الأوقاف ملن خير، ومن 

تسهيل لحياة المحتاجين.

ا، وعامل قلويٌّ فلي التنمية المجتمعيلة، ونهضلة الأمُّة؛  كملا أن الوقلف رافلد مهلمٌّ جلدًّ
وذلك لأن الوقف محورٌ اقتصاديٌّ كبير، يسلاهم في ازدهار التجارة، وزيادة القدرة الشلرائية 
للمحتاجيلن ملن جهلة، وملن جهلة أخرى سلدّ بعلض حاجاتهلم الماديلة، والتي للولا ذلك 
لأصبحلت عبئلًا عللى الدولة والأفراد على حدٍّ سلواء، وبالتالي يكون هلذا العبءُ معوقاً من 

معوقات التنمية.

فالخيرُ في الوقف، أو قل إن شلئت: الوقف كلُّه خير؛ والخيرية فيه أنه ينطلق من عقيدة 
راسخة، هذه العقيدة التي تحُبِّب التقرب إلى الله تعالى، والتي هي على يقين بأن الحياة التي 

تستحقُّ العناء والتعب والنَّصَب والعمل هي الحياة الآخرة: الحياة الباقية.

هذه العقيدةُ التي تدفع مُعتنقَِها إلى المسارعة في تقديم الغالي والنفيس من الأموال في 
سلبيل الله، لرفلع درجته في الحيلاة الباقية، وهذا ما ورد عن قدوتنا ملن الصحابة رضوان الله 
عليهم، ولنا أسُوة حسنة في سيِّدنا عمر رضي الله عنه، حين قال في أرضه ل من أراضي خيبر، 
التي أوقفها لما أتى النبيُّ صلى الله عليه وسلم يسلتأمرُه فيها، فقال: »يا رسلول الله، إني أصبتُ أرضًا بخَيبرَ لم 
أصُب مالًا قطُّ أنفسَ عندي منه، فما تأمرُ به؟ قال: »إن شئتَ حبسَتَ أصلهَا، وتصَدَّقتَ بها«. 
قَ بها في الفقلراء، وفي القُربى  قَ بهلا عُملر، أنه لا يبُلاع ولا يوُهب ولا يوُرث، وتصلدَّ فتصلدَّ
وفلي الرِّقاب، وفي سلبيل الله، وابن السلبيل، والضيف لا جُناح على مَلن وليها أن يأكل منها 

بالمعروف، ويطعم غير مُتموِّل«)1(.



١٠7 

ا
وي

ت 
وال

ار 
ي 

ست
للا

ل 
صف

لو
ف ا

ته
ل 

ا

مشكلة البحث:

١ل ما المقصود بالمصرف الوقفي؟
٢ل هل يصحُّ شرعًا تأسيس مصرفٍ وقفي؟

3ل ما الخدمات التي يمكن للمصرف الوقفيِّ القيامُ بها؟

أهداف البحث:

١ل بيان المقصود بالمصرف الوقفي.

٢ل بيان كيفية تأسيس مصرفٍ وقفي.
3ل بيان الخدمات التي يمكن للمصرف الوقفي القيام بها.

خطة البحث:

يتكون هذا البحث من مبحثين، على النحو الآتي:

المبحث الأول تمهيدي، نتحدث فيه عن المصرف الوقفي: من حيث تعريف المصرف، 
وتعريف الوقف، ونشأة المصارف، ثم نتحدَّث عن وقف النقود، وحُكمه عند الفقهاء القدامى 

والمعاصرين، وتاريخ وقف النقود، وأهم إيجابياته وسلبياته.

المبحـث الثانـي: نتحدث فيه عن ماهية المصرف الوقفي وسـير عمله، بدءاً بذكر بعض 
القواعلد الفقهية الناظمة لعمل المصرف الوقفي، وعن تعاملُه مع المصارف الأخرى، وبيان 
لرق التي يسلتمدُّ منهلا رأسَ ماله، وبيان أهم الخدمات التي يمكن أن يقُدِّمها، ونسلأل الله  الطُّ

التوفيق والسداد.

d
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المبحث الأول

التعريف بالمصرف الوقفي

إن التعريلف بماهيلة المصرف الوقفيِّ لا بدَّ فيه ملن التعريف بالمصرف، والحديث عن 
تاريخ ونشأة المصارف عامة؛ حتى تكتمل المعرفةُ لدى القارئ، وكذلك التعريف بالوقف، 

ومن ثم الحديث عن ماهية المصرف الوقفي.

المطلب الأول: تعريف المصرف لغة واصطلاحاً

المصرفُ لغُة:

ملن كلملة صَرَفَ، وهي فلي الأصل مُبادلة الملال بالمال، جاء في »المعجم الوسليط«: 
»ويقُلال: صلرَفَ المالَ أنفَقَه، وصرَفَ النَّقدَ بمثلِه: بدََللَه«)2(، قال ابنُ فارس في مادة صرف: 
ليء، ملن ذلك صَرَفلتُ القلومَ صرفاً  »الصلاد واللراء والفلاء معظلم بابله يدلُّ عللى رَجْعِ الشَّ
رفُ فضللُ الدِّرهم في القيمة، ومعنى  وانصَرَفلوا، إذا رَجَعتهَلم فرَجَعوا...، قال الخليل: الصَّ
الصرف عندنا أنه شليء صُرِف إلى شليء، كأن الدينار صُرِف إلى الدراهم، أي: رجع إليها، 
يرَفي؛ لتصريفه أحدهما إلى الآخر، قال:  إذا أخَذتَ بدلهَ، قال الخليل: ومنه اشلتقَّ اسلمُ الصَّ

وتصريفُ الدراهم في البياعات كلها: إنفاقهُا«)3(.

وكذلك البنك مأخوذٌ لغةً من اللفظ الأجنبي»banko«، التي تعني المِنضدةَ الخشلبيةّ)4( 
بة ورد تعريفها في »المعجم الوسيط« ل حيث كان الصيارفةُ الذين يتاجرون  ل وهي كلمة مُعرَّ

في أموال الناس يجلسون على مقاعد لممارسة أعمالهم.

المصرف اصطلاحًا:

يدور تعريفُه حول الاتِّجار بالأموال، إلا أنه يصعبُ تعريفُ المصرف تعريفًا دقيقًا؛ لأنّ 
البنوك في معظم الدول تبُاشلر نشلاطها في الحدود التي ترسلمها لها تشلريعاتُ تلك الدول، 

وتنصُّ هذه القوانين عادة على تعريف البنك))(.

وعلى سبيل المثال: فقد عرَّف قانونُ البنوك الأردني لسنة ٢٠٠٠م البنكَ بأنه: »الشركة 
ص لها بممارسة الأعمال المصرفية«))(. التي يرُخَّ
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سلة تقلوم بعمليات الائتملان بالاقتراض  وعلرَّف »المعجلم الوسليط« البنكَ بأنه: »مؤسَّ
والإقراض«)7(.

صة من جهةٍ مختصّة توُظِّف الأموال  ويمكن تعريف المصرف بأنه: شركة مساهمة مرخَّ
لحسابها الخاص في عمليات وأنشطة محددة)8(.

ويعلدُّ هلذا التعريلف للمصرف جيِّلدًا، كما أنله يبُيِّن الكثيلر من معاللم وضوابط أعمال 
المصلرف، ملن حيث اعتملاده على الشلراكة المنضبطة التابعلة لجهة رقابيلة، وكذلك قيامه 

بأعمال وأنشطة محدَّدة مسبقًا لا يجوز الخروجُ عنها.

المطلب الثاني: التعريف بالوقف لغة واصطلاحاً

الوقفُ لغُة:

جلاء فلي »لسلان العرب« مادة وقلف: الوُقوف خللافُ الجُللوس، وقفََ بالملكان وَقفًْا 
ووُقوفلًا، فهلو واقلِف، والجملعُ وُقفْ ووُقوف، ويقلال: وقفََت الدّابلةُ تقَِفُ وقوُفلًا، ووَقفَْتها 
حاح«:  أنلا وَقفًْا. ووَقَّفَ الدّابلةَ: جعَلهَا تقَِف..،. ووَقفََ الأرضَ على المسلاكين، وفي »الصِّ
للمسلاكين، وَقفًْا: حبسَلها، ووَقفَْتُ الدابةَ والأرضَ وكلَّ شيء، فأمّا أوْقفَ في جميع ما تقدَّم 

من الدوابِّ والأرضين وغيرهما فهي لغةٌ رديئة«)9(.

الوقف اصطلاحًا:

فله الحنفيةُ  اختلفلت تعريفلاتُ الفقهلاء للوقلف باختللاف نظرتهم إلى الوقلف، فقد عرَّ
بتعريفَين متقاربيَن: أحدهما وهو تعريف الوقف بحسب نظرةِ أبي حنيفة للوقف؛ فقال الإمامُ 
ابن نجيم في تعريف الوقف: »حبسُ العين على مِلك الواقف والتصدُّق بالمنفعة، يعني عند 

أبي حنيفة رضي الله عنه، وعندهما هو: حبس العين على حكم ملك الله تعالى«)10(.

وذللك لأن الوقلف عند أبي حنيفة يبقى على مِلك الموقلوف، خلافاً للصاحبيَن اللذَين 
قالا: إن الوقف على ملك الله تعالى.

فه الشلافعيةُ بتعريفٍ حسلنٍ للإمام الشلربيني بأنه: »حبسُ مالٍ يمكن الانتفاعُ به مع  وعرَّ
بقلاء عينله بقطلع التصرُّف فلي رقبته على مصلرفٍ مُباحٍ موجلود«)11(، وهلذا التعريف الذي 
يختاره الباحث؛ لاشلتماله على معظم شلروط الوقف، بما فيها وقفُ النقود على ما سُلنبيِّنه 

لاحقًا بإذن الله تعالى.

وقريبٌ من هذا تعريفُ المالكية والحنابلة للوقف)12(.
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نرى من تعريف الوقف عند الفقهاء الاتِّفاق على أن الموقوف يخرجُ عن مِلك الواقف، 
ولا يملك أحدٌ أن يتصرف في رقبته، أو يستأثر بمنفعته على قول أبي حنيفة رضي الله عنه.

المطلب الثالث: مشروعية الوقف

نةّ والإجماع، والأدلة على ذلك كثيرة منها: الوقفُ مشروعٌ بالكتاب والسُّ

‌‌بهِۦِ‌ َ ‌‌ٱللَّهَّ ا‌‌تُحِبُّونَۚ‌‌وَمَا‌‌تنُفِقُواْ‌‌مِن‌‌شَيۡءٖ‌‌فَإنَِّ يٰ‌‌تنُفِقُواْ‌‌مِمَّ ‌‌حَتَّ قلول الله تعاللى: ﴿‌لنَ‌‌تَنَالوُاْ‌‌ٱلبۡرَِّ
‌عَليِمٞ﴾ ]آل عمران: 9٢[.

وقول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: »إذا ماتَ الإنسانُ انقَطَع عملهُ إلّا من ثلَاث: صدقةٌ جاريةٌ، وعِلمٌ ينُتفََعُ 
به، وولدٌ صالحٌ يدعو له«)13(.

المطلب الرابع: شروط الوقف

إنّ للوقلف شلروطًا عديلدة، منها ما يتعلَّلق بالواقف، ومنهلا ما يتعلَّلق بالموقوف عليه، 
نا في هذا البحث بيانُ الشروط التي تتعلَّق بالموقوف،  ومنها ما يتعلَّق بالموقوف)14(، وما يهمُّ
وبالتحديد الشرط الأهمّ ألا وهو شرطُ بقاء عينِ الموقوف، وهذا شرطٌ عند جمهور الفقهاء، 

وقد ضمَّن بعض المذاهب هذا الشرط في تعريفهم للوقف.

قلال الإملامُ العمرانلي: »ويصحُّ الوقلف في كل عينٍ يمكلن الانتفاعُ بها ملع بقاء عينها، 
كالدُّور والأرَضين والثِّياب والأثاث والسلاح والحيوان...، ولا يصحُّ الوقفُ فيما لا يمكن 

الانتفاعُ به على الدوام، كالحيوان الذي تحطم، والطعام والريحان«))1(.

إلا أن هذا الشرط من شروط الوقف حصل خلافٌ بين المذاهب الفقهية في اعتباره من 
ع ومُضيِّق من المذاهب الإسلامية في جواز وقف ما لا يبقى عينه. عدمه، فبين موُسِّ

تحرير محل النزاع في المنقول عند الفقهاء:

اتفق الفقهاءُ على جواز وقف الأموال غير المنقولة كالعقار مثلًا، أما وقف المنقول فقد 
حصل فيه الخلاف، والمنقول على درجاتٍ: منه ما يسُلتهلكَ كلُّه باسلتعمال واحد، ومنه ما 
يلدوم نفعُه كالسللاح والخيلل وآلات الحرب وآلات الحراثة ونحوها، وهلذه الأخيرة متَُّفَق 

على جواز وقفها في المعتمَد من أقوال المذاهب.

أقوال الفقهاء في جواز وقف المنقول:

اختلف الفقهاءُ في جواز وقف المنقول على قولين:
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القـول الأول: جلوازُ وقلف المنقلول، وقلال به الإملامُ محمد بن الحسلن ملن الحنفية، 
والمالكية، ورواية عن الإمام أحمد. 

القـول الثانـي: عدمُ جلواز وقف المنقول، وبه قلال الإمامُ أبو حنيفة والشلافعية، ورواية 
علن الإملام أحمد، حيث قال الإمام المرداوي الحنبلي: »إذا وقفَ الأثمان، فلا يخلو: إماّ أن 
يقِفَها للتَّحليّ والوزن، أو غير ذلك؛ فإن وقفها للتحليّ والوزن، فالصحيح من المذهب: أنه 

لا يصح«))1(؛ لأن شرطَ الوقف بقاءُ العين.

والمذهلب الحنفليُّ يفُتي بجلواز وقف جميع المنقول حسلب رأي الإمام محمد، وهذا 
خلافٌ لرأي الإمام أبي حنيفة الذي لا يجُيز ذلك.

قلال الإملام المرغيناني: »وقلال محمد: يجوز حبسُ الكُراع والسللاح، ومعناه وقفُه في 
سلبيل الله، وأبو يوسلف معه فيه على ما قالوا، وهو استحسلان. والقياس أن لا يجوز لما بيناّه 
من قبل، وجه الاستحسان الآثار المشهورة فيه: منها قولهُ عليه الصلاة والسلام: »وأماّ خالدٌ 
فقد حبس أدرعًا وأفراسًلا له في سلبيل الله تعالى، وطلحة حبس دروعه في سلبيل الله تعالى« 
ويلُروى: أكراعله. والكُلراع: الخيل، ويدخل في حُكمه الإبلل؛ لأن العرب يجاهدون عليها، 
وكذا السلاح يحمل عليها، وعن محمَّد: أنه يجوز وقفُ ما فيه تعامل من المنقولات كالفأس 

والمَرِّ والقَدوم والمِنشار«)17(.

أما المنقول الذي يسُتهلك بالاستعمال الواحد كالطعام؛ فقد منع وقفَه جمهورُ الفقهاء؛ 
فالمالكية يجيزون وقفَ الطعام الذي تطول إقامته كالقمح، لا ما يسُتهلك، ويسُرع إليه الفساد.

للف، وينزل ردُّ بدله منزلةَ  قلال الإملام الدرديلر: »أو طعاماً وعيناً، يوُقف كل منهما؛ للسَّ
بقلاء عينله، وجواز وقف الطعام والعين نصُّ »المدونة«؛ فلا تردد فيه، نعم قال ابنُ رشلد: إنه 

مكروه، وهو ضعيف، فلذا اعترض على الشيخ في ذكر التردُّد«)18(.

لًا عند الحديث  وأما أدلة كل فريق على جواز وقف المنقول أو منعه سنسلتعرضها مطوَّ
عن وقف النقود؛ لأن الأدلة ومناقشتها هي نفسها في وقف المنقول، وفي وقف النقود، وهذا 

ما سنبُيِّن حُكمه في المطلب القادم بإذن الله تعالى.

المطلب الخامس: وقف النقود

اختللف الفقهلاءُ في حُكم وقف النقود منذ بداية نشلأتها؛ واللذي أدى إلى هذا الخلاف 
أسباب عدّة، أهمها:
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أولًا: لم يرد عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولا عن الخلفاء الراشلدين من بعده أيُّ نص، أو إفتاء يجُيز 
وقف النقود صراحة.

ثانيـًا: أوقلاف الصحابة رضوان الله عليهم كانت محصورة في العقار؛ وذلك لاعتباراتٍ 
كثيرة، أهمها أن النقد لم يكن متوافرًا كما في العصور اللاحقة.

ثالثاً: ما ورد عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في أحكام الوقف، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: »إن شِئتَ 
حَبسَتَ أصلهَا، وتصَدَّقتَ بها()19(، أكثر ما تنطبقُ على العقار.

رابعًا: اختلاف الفقهاء في طبيعة الدراهم والدنانير من حيث تعيُّنها بالتعيين.

الفرع الأول: حكم وقف النقود

وقد اختلف الفقهاءُ في وقف النقود على قولين:

القول الأول: عدمُ جواز وقف النقود؛ لعدم انطباق شلروط الموقوف على النقود، وهو 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف من الحنفية)20(، وهو القول الصحيح عند الشافعية)21(، ورواية 

عند الحنابلة، وهي المذهب)22(.

فائدة: ذهب الإمامُ أبو حنيفة إلى أن وقف المنقول لا يجوز، ويقتصر على وقف العقار 
فقط، أماّ أبو يوسلف فقال بجواز وقف المنقول الذي ورد في النصوص الشلرعية عن النبيِّ 
زوا وقف المنقول استحساناً، والاستحسان  صلى الله عليه وسلم؛ لأنّ القياسَ عدمُ جواز المنقول، ولكنَّهم جوَّ

يقُتصر فيه على الوارد في النصِّ فقط)23(.

دٌ من الحنفية)24(، والمالكية))2(،  القـول الثانـي: جواز وقف النقود، وبه قال الإمامُ محمَّ
ورواية عند الحنابلة))2(، وقول عند الشافعية)27(.

ووقلفُ المنقلول جائزٌ في المذهب الشلافعي؛ لورود الخبر بله، وقواعد المذهب جواز 
وقف ما تبقى عينهُ كل بحسلب حاله، قال الإمامُ ابن حجر: »ويصحُّ وقفُ نحو مِسلكٍ وعنبر 
مّ، بخلاف عود البخور؛ لأنه لا ينُتفع به إلا باستهلاكه، فإلحاق جمع العود بالعنبر يحُمَل  للشَّ

ه، وعقار إجماعًا، ومنقول؛ للخبر الصحيح فيه«)28(. على عودٍ ينُتفع بدوام شمِّ

أمّلا وقفُ النقلود؛ فهناك خلافٌ في المذهب، والقياس عدم صحة وقف النقود، وهناك 
قلولٌ فلي المذهلب بوقف النُّقود قياسًلا على القلول بجلواز إجارتها، وهذا وجله منقول عن 
المتقدِّمين من علماء المذهب؛ فقال الإمامُ الشيرازي في »المهذب«: »واختلف أصحابنُا في 
الدراهم والدنانير، فمَن أجاز إجارتهَا أجاز وقفَها، ومنَ لم يجُز إجارتها لم يجُز وقفَها«)29(.
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أما القولُ بعدم جواز وقفها فهو الوجهُ الأصحُّ المنصوص عليه، قال الخطيب الشربيني: 
»وقف الدراهم والدنانير للتزيين فإنه لا يصحُّ على الأصح المنصوص«)30(.

وأفهلم كلامهُ أنّ وقف الدراهلم والدنانير يجوزُ لغير التزيُّن، لكن الإمام البجيرمي أزال 
هذا اللبس، فقال في حاشيته: »ولا دراهم لزينة، أو للاتِّجار فيها، وصرف ربحها للفقراء«)31(.

أما مذهب الحنابلة؛ فتعدَّدت الأقوالُ في حُكم وقف النقود عندهم، والمذهب أن وقف 
الدراهم والدنانير لا يصح؛ لأن ما يتلف بالاستعمال لا يجوزُ وقفه؛ فالوقف تحبيسُ الأصل 
وتسلبيلُ الثمرة، قال الإمام البهوتي: »ولا يصحُّ وقفُ ما لا ينُتفع به مع بقائه دائمًا كالأثمان، 
كحَلقةِ فضِّة تجُعل في باب مسجد، وكوقف الدراهم، والدنانير لينتفع باقتراضها؛ لأن الوقف 

تحبيسُ الأصل، وتسبيلُ الثمرة، وما لا ينُتفع به إلا بالإتلاف لا يصحُّ فيه ذلك«)32(.

.)33( وفي روايةٍ عن الإمام أحمد أن وقفَ الدراهم والدنانير يصحُّ

أدلة القول الأول:

استدلَّ منَ قال بعدم جواز وقف النقود بالآتي:

أولًا: الحديلث المُتَّفَلق عليله، والذي رواه الشليخان عن ابن عمر رضلي الله عنهما، أن 
عُمر بن الخطّاب أصاب أرضًا بخيبر، فأتى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يسلتأمرُه فيها، فقال: يا رسلول الله، إنِّي 
أصبتُ أرضًا بخيبرَ لم أصُِب مالًا قطُّ أنفسَ عندي منه، فما تأمرُ به؟ قال: »إن شِئتَ حبستَ 
قَ بها  قتَْ بها« قال: فتصَدَّق بها عمر، أنهّ لا يبُاع ولا يوُهب ولا يوُرث، وتصدَّ أصلهَا، وتصَدَّ
يف، لا جُناح على  بيل، والضَّ في الفقراء، وفي القُربى وفي الرِّقاب، وفي سبيل الله، وابن السَّ

لٍ«)34(. مَن وَليِهَا أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم غير متموِّ

وجه الدلالة من الحديث:

قتَْ بها«، فلما طلب عمرُ بن الخطاب  قول النبي صلى الله عليه وسلم: »إن شِئتَ حبستَ أصلهَا، وتصَدَّ
هَه عليه الصلاة والسللام  رضلي الله عنله ملن النبليِّ صلى الله عليه وسلم أن يرشلده إلى ملا يفعله بأرضله، وجَّ
إللى حبلس الأصلل، وهذا هو عملادُ الوقف بتحبيس الأصلل، والدراهلم والدنانير لا يمكن 

الاستفادةُ منها بتحبيسها.

قال الإمام الرمليُّ في »شلرحه على منظومة الزبد« في الفقه الشلافعي: »فلا يصحُّ وقفُ 
آلات اللهو، والكلب المُعلَّم، والطعام والرياحين المشمومة المحصودة، ولا وقف الدراهم 

والدنانير«))3(.



ة 
مي

سلا
الإ

ت 
سا

درا
وال

ى 
تو

لف
ة ا

جل
م

 ١١٤

ويمكلن اللردُّ على هذا الدليل بأنَّ قولَ النبي صلى الله عليه وسلم بتحبيلسِ الأصل كان في الأرض، ولا 
يمنع هذا من القول بجوازِ وقف النقود، فلا تلازُم.

رَه جماعةٌ ملن الفقهاء، قال الإمامُ ابن  ثانيـًا: إن التأبيلدَ شلرطٌ لصحّة الوقف، وهذا ما قرَّ
مازة الحنفي: »وبعضُ مشايخنا قالوا: لا خلافَ أن التأبيدَ شرطُ صحّة الوقف«))3(.

َّلدًا فوقلفُ الدراهم والدنانيلر لا يصلح؛ لأن التأبيد لا  وبملا أن الوقلف لا يصلح إلا مؤب
ر فيها. يتُصوَّ

ر  وقلد علرَّفَ كثيرٌ ملن الفقهاء الوقلفَ بأنه تحبيس الأصلل، وتحبيس الأصلل لا يتُصوَّ
بالنقود؛ فثمرتها في استهلاكها.

َّد كالسلاح والخيل،  ويمكن مناقشةُ ذلك بأنَّ القائلين به أنفسهم يجُيزون وقف ما لا يتأب
بل وحتى المِسك ونحوه.

أدلة القول الثاني:

نةّ والقياس والمعقول. استدلَّ منَ قال بجواز وقف النقود بأدلةّ من الكتاب والسُّ

أولًا: النصوص العامة من القرآن الكريم في فعل الخير، منها

َّذِينَ‌‌ءَامَنُواْ‌‌ٱرۡكَعُواْ‌‌وَ�‌‌وَٱعۡبُدُواْ‌‌رَبَّكُمۡ‌‌وَٱفۡعَلوُاْ‌‌ٱلخۡيَۡرَ‌ هَا‌‌ٱل يُّ
َ
أ ١ل قلول الله تعاللى: ﴿‌يَٰٓ
‌لعََلَّكُمۡ‌‌تُفۡلحُِونَ﴾ ]الحج: 77[.

‌‌بهِۦِ‌‌عَليِمٞ﴾  َ ‌‌ٱللَّهَّ ا‌‌تُحِبُّونَۚ‌‌وَمَا‌‌تنُفِقُواْ‌‌مِن‌‌شَيۡءٖ‌‌فَإنَِّ يٰ‌‌تنُفِقُواْ‌‌مِمَّ ‌‌حَتَّ ﴿‌لنَ‌‌تَنَالوُاْ‌‌ٱلبۡرَِّ  ٢ل 
]آل عمران: 9٢[.

فهذه الآياتُ الكريمة ومثيلاتها تدعو إلى فعِل الخير على العموم، ووقف النقود من فعل 
الخيلر اللذي ندَبنَا القرآنُ الكريلم لفعلِه، كقول الله تعاللى: ﴿‌وَٱفۡعَلوُاْ‌‌ٱلخۡيَۡرَ‌‌لعََلَّكُمۡ‌‌تُفۡلحُِونَ﴾ 

]الحج: 77[.

ثانياً: من السنة النبوية

الأحاديثُ التي ندبت إلى الوقف، ومنها:

١ل قلول النبلي صلى الله عليه وسلم: »إذا ملاتَ الإنسلانُ انقَطَع عملهُ إلّا من ثلَاث: صدقلةٌ جاريةٌ، وعِلمٌ 
ينُتفََعُ به، وولدٌ صالحٌ يدعو له«)37(. 

ولا شكَّ أن وقفَ النقود فيه مساعدةٌ للبشر وتحصيل للأجر، وهذا مما ينتفع به المسلم 
بعد الوفاة.
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ثالثاً: القياس

استدلَّ منَ قال بجواز وقف النقود بالقياس على وقف المنقول؛ لما ورد عن أبي هريرة 
رضلي الله عنله، قلال: أمرَ رسلولُ الله صلى الله عليه وسلم بالصّدقة، فقيل: منع ابنُ جميللٍ، وخالدُ بن الوليد، 
وعبلّاس بلن عبلد المطّلب، فقال النبّليُّ صلى الله عليه وسلم: »ما ينَقِمُ ابلنُ جميلٍ إلّا أنهّ كان فقيلرًا فأغناه الله 
ورسلولهُ، وأمّلا خالدٌ: فإنكّلم تظلمون خالدًا، قد احتبلسَ أدراعَه وأعتدَُه في سلبيل الله، وأمّا 

العباّس بن عبد المطَّلب، فعمُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي عليه صدقةٌ ومثلها معها«)38(.

فالنبيُّ صلى الله عليه وسلم مدح سليدنا خالدًا؛ لوقفه دروعه وعتاده في سلبيل الله، فورودُ وقف المنقول 
من سلاح ودروعٍ وما أشبهها، يتُيح لنا القولَ بجواز وقف النُّقود قياسًا عليها.

والسلادةُ الحنفيةُّ يجُيزون وقفَ المنقول ومنه النُّقود، استحسلاناً، قال الإمامُ المرغيناني 
الحنفي: »وقال محمَّد: يجوز حبسُ الكُراع والسلاح، ومعناه وقفه في سبيل الله، وأبو يوسف 
معه فيه على ما قالوا، وهو استحسان. والقياس أن لا يجوز لما بيناّه من قبل، وجه الاستحسان 
الآثار المشلهورة فيه: منها قوله عليه الصلاة والسللام: »وأماّ خالدٌ، فقد حبس أدرعًا وأفراسًا 
لله فلي سلبيل الله تعالى« وطلحلة حبس دروعه في سلبيل الله تعالى... ولنلا أن الوقف فيه لا 
َّلد، ولا بلد منه عللى ما بيناّه فصار كالدراهلم والدنانير، بخلاف العقلار، ولا مُعارِض من  يتأب
حيث السمع، ولا من حيث التعاملُ فبقي على أصل القياس؛ وهذا لأن العقار يتأبدّ، والجهاد 

سنام الدِّين، فكان معنى القُربة فيهما أقوى فلا يكون غيرهما في معناهما«)39(.

رابعًا: الدليلُ من المعقول بيِّنٌ لا شكَّ فيه، من حيث حصول المساعدة للمحتاجين من 
خلال وقف النقود.

قلال الإملامُ ابن عابدين: »وقفُ الدراهم والدنانير يصحُّ عند زُفر، وهي رواية الأنصاري 
عنله، وعليهلا العمل اليوم فلي بلاد الروم لتعارُفله عندهم، فهو في الحقيقلة وقف منقول فيه 

تعامُل«)40(.

ووجلهُ جواز وقلفِ الدراهم والدنانير عند الحنفية كما علَّله ابنُ عابدين: أنها في حقيقة 
الأملر لا تتللفُ بالاسلتعمال؛ لأن عدم تعيُّنهلا بالتعيين جعل كلَّ دينارٍ يقلوم مقامَ غيره، وكل 
درهلمٍ يقلوم مقلامَ درهمٍ آخر، فلكأنَّ الدينار الموقوف لا يتلفُ ويسُلتهلك بإبلدال دينارٍ آخر 
مكانه، قال ابنُ عابدين في حاشيته: »قلت: وإن الدراهم لا تتعيَّن بالتعيين، فهي وإن كانت لا 
ينُتفع بها مع بقاء عينها، لكن بدلها قائمٌ مقامها لعدم تعيُّنها، فكأنها باقية، ولا شك في كونها 

من المنقول، فحيث جرى فيها تعاملُ دخلت فيما أجازه محمَّد«)41(.
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وقريب من تعليل الحنفية تعليلُ المالكية بأنّ النقود لا تتعيَّن بالتعيين، فالإمام الخرشيُّ 
لمّلا ذكلر أن المذهلب هو جلوازُ وقف النقود والطعلام؛ لأنها لا تعُرف بعينهلا، أي: لا تتعيَّن 
بالتعييلن، قلال الإملامُ الخرشلي: »ثلم إن المذهلب جلوازُ وقف ملا لا يعُرف بعينله كالطعام 
والدنانير والدراهم، كما يفيده كلامُ »الشلامل«، فإنه بعدما حكى القولَ بالجواز حكى القولَ 

بالكراهة بل»قيل«، والقول بالمنع أضعفُ الأقوال«)42(.

الفرع الثاني: وقف النقود عند المعاصرين

وقفُ النقود عند المعاصرين كان الوضوحُ فيه أشدَّ والخلاف فيه أقل؛ وربما مردُّ ذلك 
للثورة العالمية، التي كانت على مستوى البشرية جمعاء، في التحول بالكلية لاستعمال المال 

في التجارة والمبادلَة.

وسنكتفي في بيان رأي المعاصرين بقرار مجمع الفقه الإسلامي، ومما جاء فيه:

١ل وقف النقود جائزٌ شرعًا؛ لأن المقصد الشرعيَّ من الوقف وهو حبس الأصل وتسبيل 
المنفعة مُتحقِّق فيها؛ ولأن النقود لا تتعيَّن بالتعيين، وإنما تقوم أبدالهُا مقامها.

٢ل يجوز وقفُ النقود للقرض الحسن، وللاستثمار إماّ بطريق مباشر، أو بمشاركة عددٍ 
من الواقفين في صندوقٍ واحد، أو عن طريق إصدار أسهم نقديةّ وقفيةّ تشجيعًا على الوقف، 

وتحقيقًا للمشاركة الجماعية فيه.

الفرع الثالث: القول المختار في وقف النقود

حله الباحلثُ هنا هلو جوازُ وقلف النقود؛ فالوقف إنما شُلرع لمسلاعدة الناس  وملا يرُجِّ
وتيسير أمورهم، ونحن الآن نعيش في عصر أصبحت فيه النقودُ عصبَ الحياة، والعديد من 
الناس يواجهون المشلاكل الكثيرة لضعف السليولة لديهم، والكثير من الناس تعُييهم الحيل 
وهم يحاولون شراء ما يريدونه من أعيانٍ بطريق التقسيط، وربما وقع العديدُ منهم في براثن 
المستغلِّين الذين يرهقون كواهلهم بالأرباح العالية، على فرض أن التمويل المراد الحصول 

عليه يكون وفقَ أحكام الشريعة الإسلامية الغرّاء.

بويةّ لتلبيلة احتياجاتهم؛ فوقلفُ النقود في  هون إللى المعامللات الرِّ لن يتوجَّ ناهيلك عمَّ
ر الذي طرأ على معيشة الناس، كما طرأ على  حقيقته وقفٌ عصريٌّ يتماشى مع التقدُّم والتطوُّ
النظلام الاقتصلاديِّ برُمتّه، وهذا الوقف تبرز أهميته لاقترانه بالنقود، ولا يخفى على أحدٍ من 
النلاس فضللًا عن الاقتصاديين ما للنقود من أهمية فلي تدوير عجلة الاقتصاد، وما يتبع ذلك 
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من فوائد اقتصادية.

والقلولُ بعلدم جلواز وقف النقود لا يسلتندُ إلى نلصٍّ صريحٍ عن النبلي صلى الله عليه وسلم بمنع وقف 
النقلود، وأدللة الوقف لا تسلتثني بمنطوقها ولا بمفهومهلا منعَ وقف النقود، وقواعد الشلرع 

الحنيف لا تأباه، بل تتماشى معه.

صحيح أنه لم يرَِد عن النبي صلى الله عليه وسلم نصٌّ صريحٌ بجواز وقف النقود، لأن وظيفة الوقف أولًا 
وأخيرًا سدُّ حاجة الفقراء، وهذه الوظيفة تتحقَّق على أتمِّ وجهٍ وأكمله بوقف النقود؛ حتى إن 
الفقهاء الذين أجازوا إخراجَ القيمة النقدية بدلًا من صدقة الفِطر، علَّلوا قولهم بأن سلدَّ خَلةّ 
الفقيلر بالنقلد أفضل، كما قال الإمامُ الصاوي المالكي عنلد حديثه عن صدقة الفِطر، وحكم 
إخراج صنفٍ غير الأصناف التي وردت بالحديث الشريف: »فلا يجزئُ الإخراجُ من غيرها: 
أي إذا لم يكن ذلك الغيرُ عيناً، وإلا فالأظهر الإجزاء؛ لأنه يسلهل بالعين سلدّ خَلتّه في ذلك 

اليوم«)43(.

فه الفقهاء منذ عهد الرسالة الأول، ومن ذلك ما رواه  وممّا يؤيِّد ذلك أن وقف النقود عرَّ
الإملام البخلاريُّ في »صحيحه« معلقًا، حيث قال: »وقال الزُّهري: فيمَن جعل ألفَ دينارٍ في 
سبيل الله، ودفعها إلى غلامٍ له تاجرٍ يتَّجر بها، وجعل ربحه صدقةً للمساكين والأقربين، هل 
للرَّجلل أن يلأكل من ربحِ ذلك الألفِ شليئاً وإن لم يكن جعل ربحها صدقةً في المسلاكين؟ 

قال: ليس له أن يأكل منها«)44(.

والإملام الزهلريُّ توفِّلي في عام ١٢٤هلل، وهذا السلؤال يبُيِّن لنا أن وقلف الدراهم كان 
متعارفلًا عليه وقتها، وانتشلاره جعل الناس يسلتفتون فيه، حتى إن الإملام البخاريَّ بوَّب لهذا 
الحديث بقوله: »باب وقف الدواب والكُراع والعروض والصامت«، والصامت: المال. كما 

جاء في »لسان العرب«، قال: »على رقبتهِ صامِت؛ يعني الذهب والفِضّة«))4(.

d
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المبحث الثاني

المصرف الوقفي

المصلرفُ الوقفيُّ هو مصرفٌ متكاملٌ بكل عناصره وتعليماته وأحكامه الداخلية، مبنيٌّ 
عللى نظلام الوقف في الإسللام بمعنلى أنه مصرفٌ وقفلي، يقوم على مبدأ الوقف، ويسلتمدُّ 
أحكامَله وتعليماتله من أحكام وتعليمات الوقف من حيلث الإدارة، ومن حيث رأس المال، 
وكذللك من حيث النشلأة، أملا من حيث العمل والتعاملل مع الجمهور، والقيلام بالعمليات 
المصرفية، فيقوم على مبادئ الاقتصاد، ويستمدُّ تعليماتهِ وأنظمته من القوانين المرعية، سواءً 

نة، أم العُرفية في مجاله. المُلزمة والمدوَّ

فهلو مصلرفٌ وقفليٌّ قائمٌ عللى الوقلف، بداية ملن المبنى »العقلار« الذي هو مقلرٌّ لهذا 
المصلرف، وكل ملا فيله من للوازم، وأثلاث، وديكلورات، ومسلتلزمات... إللخ كلها تكون 
موقوفة، ولا مشكلة في وقفها؛ فالمذاهب الفقهية كلها تجُيز هذا الوقف، على القول بجواز 
وقلف المنقلول، وهذه الأساسليات ملن مبنى وأثاث وللوازم هي اللبنة الأساسلية للمصرف 
الوقفلي، وأملا المال الذي هلو رأس مال المصرف فيتمُّ تجميعه من أموال الوقف أيضًا، وقد 

بيناّ سابقًا جواز وقف النقود.

فيكلون المصلرف وقفيًّلا بشلقيه: البنلاء، والملال، ولا بلدَّ وهلذه الحالة ملن إدارته وفق 
الأحكام الشلرعية في الوقف، ولا صعوبة في ذلك، إذا ما كان القائمون على هذا المشلروع 
يسلتحضرون فلي وجدانهم دائمًا أن هذه الأموال التي يتاجلرون بها هي مال وقفي، له حُرمة 

خاصّة، وكذلك له أحكام خاصة.

المطلب الأول: القواعد الفقهية الناظمة لعمل المصرف الوقفي

العملل الوقفلي برُمتّله كأيِّ عمللٍ آخلر لا بلد ملن ضبطه وإجرائله وفق أحكام الشلرع، 
وإذا كان العملل فلي باب الوقف فللا بدَّ من مزيد حيطةٍ وتدقيق، وتلأنٍّ وتمحيص؛ فالوقف 
 بلابُ خيلرٍ أجلره عظيم، ولكلن في الوقت نفسله وِزرُه كبيرٌ فلي حال التقصيلر أو المخالفة؛ 
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نتُمۡ‌
َ
مَنَٰتٰكُِمۡ‌‌وَأ

َ
‌‌وَٱلرَّسُولَ‌‌وَتَخُونوُٓاْ‌‌أ َ َّذِينَ‌‌ءَامَنُواْ‌‌لاَ‌‌تَخوُنوُاْ‌‌ٱللَّهَّ هَا‌‌ٱل يُّ

َ
أ فلالله علز  وجلل يقلول: ﴿‌يَٰٓ

‌تَعۡلَمُونَ﴾ ]الأنفال: ٢7[.
وهذا الباب لا بدَّ من أن يكون عمادُه قولَ عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال: »إنِّي 
أنزلتُ نفسلي من مالِ الله منزلةَ مال اليتيم، إنِ اسلتغَنيَتُ منه اسلتعفَفْتُ، وإن افتقََرتُ أكلتُ 
بالمعروف«))4(، ومال الوقف هو مال الله؛ لأن الوقف تحبيسُ الأصل على ملك الله تعالى.

وعملُ الموظفين في مال الوقف عملٌ عليه الأجر الكبير، بشرط إخلاص النية لله تعالى، 
ولا شلك أن العملل فلي الوقلف بنيِلّة صالحة يندرجُ فلي قلول الله تعاللى: ﴿‌مَنۡ‌‌عَمِلَ‌‌صَلٰحِٗا‌
حۡسَنِ‌‌مَا‌‌كَانوُاْ‌‌يَعۡمَلوُنَ﴾ 

َ
جۡرهَُم‌‌بأِ

َ
نثَيٰ‌‌وهَُوَ‌‌مُؤۡمِنٞ‌‌فَلَنُحۡييَِنَّهُۥ‌‌حَيَوٰةٗ‌‌طَيّبَِةٗۖ‌‌وَلنََجۡزيَِنَّهُمۡ‌‌أ

ُ
وۡ‌‌أ
َ
‌مِّن‌‌ذَكَرٍ‌‌أ

]النحل: 97[.

ولا بدَّ للموظف أن يكون دقيقًا في عمله، أميناً في التنفيذ، واضعًا نصُب عينيه أنه يتعامل 
ويستثمر في مال الله تعالى.

وهنلا نلودُّ أن نبُيِّن بعلض القواعد الفقهية التلي تتعلق بالعمل الوقفيِّ سلواء كان مصرفاً 
أم مشلروعًا آخلر، وإعملال هلذه القواعلد الفقهية يرفع علن العاملين في هذا المجلال الكثيرَ 
ملن الحلرج، ويخُرجنا من بعض الإشلكالات التلي تفرضها طبيعةُ المال الذي يسُلتخدم في 

المصرف الوقفي. 
القاعدة الأولى: تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة)47(

هلذه القاعلدة أصلٌ كبيرٌ من أصول العمل العامِّ في أيِّ مجالٍ كان، ومن هذه المجالات 
العملل الوقفلي؛ حيلث إن الوقف ليس من الأملوال الخاصة، وتصرُّف أيِّ شلخصٍ في هذه 
الأموال سواء أكان رئيسًا، أم مساعدًا، أم عاملًا، منوطٌ ومشروط بتحقيق لا أقول المصلحة، 

بل أقصى درجة ممكنة من المصلحة.

وقلد قلال الإملام شلهاب الديلن الحنفلي: »التصلرفُ فلي الوقلف إنملا يكلون بملا فيه 
المصلحة«)48(.

ِّلي والقاضلي فلي الوقلف منوطٌ  وقلال عللي حيلدر رحمله الله تعاللى: »تصلرُّف المُتول
بالمصلحة؛ وذلك لما للقاضي من الولاية على الفقراء«)49(.

وعلى هذا يكون المصرفُ الوقفيُّ شأنه شأن أيِّ وقفٍ عامٍّ ينبغي أن يقوم على المصلحة، 
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وأي تصرف في هذا المصرف يخُطط له وينُفذ وفق المصلحة، ويتفرَّع عن هذه القاعدة عدة 
أمور أهمها:

١ل يعُيَّلن للعملل فلي الوقلف الأكفَأ، والأقلدَر، وهذا يفرض عللى القائمين عللى إدارة 
الوقلف اختيارَ الموظفين بعناية فائقة، ووضلع الضوابط التي يختارون وفقها العاملين، وهم 
على دراية في عملهم، ويسلتطيعون اختيار الموظَّف المناسلب، وينبغي الإشلارة هنا إلى أن 
اللِّجان المسؤولة عن تعيين واختيار الموظفين، لا بدَّ أن يكون من أعضائها منَ هُم على درايةٍ 
بأحلكام وضوابط وشلروط الوقلف، ويمكن أن ينُاط هذا الأمر إلى الهيئة الشلرعية المختارة 

للمصرف.

٢ل يفُتى للوقف بالأنسب والأنفع)0)(، ولكلِّ مصرفٍ يعمل وفق الشريعة الإسلامية هيئةُ 
رقابةٍ شلرعيةّ، تتُابع أعمال المصرف وتدُقِّق معاملاته، وهيئات الرقابة الشلرعية لا بد لها من 
اتِّباع منهج معيَّن لعملها؛ حتى لا تدخل في تناقضُات أثناء عملها، وفي باب الوقف ينبغي أن 

ترُاعي في ذلك مصلحة الوقف ما أمكن.

3ل الحيطة والحذر، فعلى القائمين على المصرف الوقفيِّ مراعاة أقصى درجات الحذر 
والحيطة في العمل، وكما في كلِّ مشروعٍ اقتصاديٍّ يتمُّ عمل دراسة للجدوى الاقتصادية له، 

وفي المصرف الوقفي ينبغي في ذلك مزيد تأنٍّ وتثبُّت.

وعند بدء العمل، يتمُّ اختيار المعاملات والطُّرق في عمل المصرف المعاملة الأنسب، 
والطريقة الأفضل في إدارة المشروع برُمتّه.

٤ل التلوازن فلي المعاملات التي ينُفِّذهلا المصرف، بين مصلحة الوقف وبين التنافسلية 
السلوقية بين المصارف؛ فالمصرف الوقفيُّ أولًا وأخيرًا مشلروعٌ اقتصادي، والمشروع حتى 
يحُقِّق الفوائد والأرباح المرجوّة لا بد له من أن يكون منافسًا قويًّا، وهذا يتطلَّب من القائمين 

على المصرف الوقفيِّ القيامَ بالمعاملات المصرفية بطريقة متوازنة.

مثلال ذللك: المصارف الإسللامية تقلوم بإجراء عمليلة مصرفية تسُلمّى المرابحة للآمِر 
بلح التي  بالشلراء)1)(، والدافلع اللذي يجلذب المتعامليلن لمصلرفٍ دون آخلر هو نسلبةُ الرِّ
يتقاضاها المصرفُ على هذه المعاملة، والمصارف تتنافس فيما بينها على خفض هذه النسبة 
قلدر الإملكان، بينما تقتضي مصلحة الوقف أن تكون هذه النسلبة مرتفعلة؛ تحقيقًا لمصلحة 

الوقف، وهنا دور الموازنة بين مصلحة الوقف ومصلحة المصرف.
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القاعدة الثانية: العادة مُحَكّمة

معنى القاعدة: أن العُرف مُحَكَّم في الشلرع كالعادة، ويلُجأ إليها في التفسلير والنزاعات 
‌ ‌‌وَكسِۡوَتُهُنَّ وملا أشلبه ذللك، وأصلل هلذه القاعلدة قلول الله تعاللى: ﴿‌وعَلَىَ‌‌ٱلمَۡوۡلوُدِ‌‌لهَُۥ‌‌رزِۡقُهُنَّ

‌بٱِلمَۡعۡرُوفِ﴾ ]البقرة: ٢33[.
قال الإمام السيوطيُّ الشافعي: »إن اعتبار العادة والعرف رجع إليه في الفقه، في مسائل 
لا تعدُّ كثرة، فمن ذلك: سِلنُّ الحيض، والبلوغ، والإنزال، وأقلُّ الحيض، والنِّفاس، والطُّهر 
بةّ، والأفعال المنافية للصلاة، والنجاسلات  وغالبهلا وأكثرها، وضابلط القِلةّ والكثرة في الضَّ
المعفلوّ علن قليلها، وطول الزملان وقصِره في موالاة الوضوء في وجله، والبناء على الصلاة 
في الجمع، والخطبة، والجُمعة، وبين الإيجاب والقبول، والسلام ورده، والتأخير المانع من 

رب وسَقي الدوابِّ من الجداول، والأنهار المملوكة...«)2)(. الردِّ بالعيب، وفي الشُّ

وهلذه القاعلدة لهلا تطبيقاتٌ في المصلرف الوقفي تلوازن هذه التطبيقلات بين مصلحة 
الوقف، وبين مصالح الآخرين مثل الموظفين الذين يعملون في هذا المصرف.

فالموظف الذي يعُيَّن في هذا المصرف، ما مقدار الأجر الذي سيصُرف له؟

، والتصرفلات فيه كافة منوطة بمصلحة الوقف، فالواجب وهذه  بملا أن المصرفَ وقفيٌّ
الحالة أن يعُطى أجرًا منخفضًا، ولكن هنا تثورُ مشكلة؛ فالمصرف ولو أنه وقفي إلا أنه أولًا 
وأخيرًا مشلروع اقتصادي، وهذا المشلروع، كما سبق وأشرنا، لا بد أن يكون منافسًا قويًّا في 
ساحة نشاطه، وهناك الكثير من الأمور يجب على الإدارة أن تقوم بها لتحقيق أقصى الفوائد، 
وتسلتطيع أن تنافس وبشلدّة، ومن هذه الأمور استقطاب العمالة الأكفأ، سواء للإدارة العليا، 
أم للموظفيلن الأفلراد، وهذه الكوادر التلي تمتاز بالكفاءة، وتكون على مسلتوى مرموق في 
الأداء، لا ترضلى إلا بالأجُلور العاليلة كي تسُلتقطب، فهل سليقوم الناظرُ عللى الوقف بدفع 

الأجور العالية لهم، وهو مأمورٌ من ناحية أخرى أن يفعل العكس؟

هنلا يأتلي دورُ القاعلدة الفقهيلة التلي ذكرناها »العلادة مُحكَّمة« في حل هلذه المُعضِلة، 
ه العادة والعُرف المصرفي، وهو ما يسُلمّى في العُرف الفقهي أجرة  بإعطلاء الأجلر الذي تقُلرُّ

المثل.

وقلد صلدر قرارٌ ملن المجمع الفقهي الإسللامي في دورته العاشلرة المنعقلدة في مكة 
المكرملة، علام ١٤٠8هل، حول حكلم إعطاء العاملين في المؤسسلات والجمعيات الخيرية 
نسلبة ملن التبرُّعات التلي يحصلونها لصالح هذه الجمعيات، وكان نلصّ القرار: »أنه لا مانع 
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من أخذ نسبةٍ معينة، إلا أنه يرى أن لا تحُدَّد تلك النسبة، وإنما تكون أجُرة المِثل، أو أقل من 
أجرة المِثل، وتدُفع لهم مقابل عملهم«. 

وأجُلرة المِثلل فلي مثل حلالات العمل فلي المصارف يكلون المرجِع فيهلا العُرف عند 
المصرفيِّين والاقتصاديِّين، ولا تقتصر على الأجرة العامة، المتعارَف عليها عند جميع الناس، 
فللا يعُقلل أن يعُطى مديرٌ لمصرفٍ يرُاد له المنافسلة واسلتقطاب رؤوس الأموال، كما يعُطى 
مديرٌ لشلركة من الشلركات الناشلئة والصغيرة مثلًا، والتي لا تحتاج إلى مؤهِّلات ومهارات 

خاصة كالتي يحتاجها مديرٌ تنفيذيٌّ لمصرفٍ كبير.

القاعدة الثالثة: للوسائل حكم المقاصد

ل بها إلى مقصد تأخلذُ حُكمَه، فإذا كان المقصد  معنلى القاعلدة: أن الوسليلة التي يتُوصَّ
حماية أموال الناس، وهذا المقصد واجب للولي، فإن الوسائل التي تسُاعد على ذلك واجبة 
ولها الحُكم نفسله، قال الإمام القرافي: »لأن الوسلائل تعُطى حكم المقاصد، ولأن ما لا يتمُّ 

الواجب إلا به فهو واجب«)3)(.

وهلذه القاعلدة الشلرعية يعُملل بهلا في موضلوع المصلرف الوقفلي، وتحللُّ لنا بعض 
الإشكالات في تنظيم أعمال المصرف وفق أحكام الوقف الشرعية.

خلاصة الإشكال:

العملُ الوقفيُّ يجب أن ترُاعى فيه أقصى درجات المصلحة، وهذا يتفرَّع عنه عدمُ جواز 
إنفاق أية أموال من أموال الوقف على غير الموقوف عليهم، والمشاريع الاقتصادية لا بد فيها 
ملن إنفلاق الكثير من الأملوال على غير الوجه الذي يعود بالفائلدة المالية الحالية عليه، ومن 

هذه الوجوه التي لا بدَّ من إنفاق الأموال فيها في المشروع الوقفي:

أولًا: الدعاية والإعلان: لكل مشروع تجاريٍّ وسائله الخاصة لتعريف الناس به، وطريقته 
لعرض منتجاته على العامة لجلب الزبائن، وأهم هذه الأساليب في الوقت الحاليِّ حملات 
مكثفّة من الدعاية والإعلان في مختلف الوسلائل المرئية والمسلموعة والمقروءة، ولا شكَّ 

أن هذه الدعاية مُكلِّفة ماديًّا، وهذه الكلفة تزيد كلما كانت الدعاية على مستوى أعلى.

ثانياً: المشاريع التنموية: وهي نفقاتٌ للمصرف ينُفقها في مشاريع تخدم المجتمع، ولا 
تخدم المصرف نفسله، مثل مشلاريع دعلم بناء المدارس، أو دعم مُقلدَّم لفئة معينة من فئات 
المجتمع... إلخ، وهذا يسُمى في العرف المدنيِّ بالمسؤولية المجتمعية للمصرف، وهذا أمر 
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منتشِرٌ كثيرًا بين الشركات والمؤسسات المالية الضخمة في المجتمع، مثل البنوك وشركات 
الاتصالات الضخمة، فما تنُفقه هذه المؤسسات هو من باب الدعاية والإعلان، وفي مجال 

التنافسُ الشريف فيما بينها.

وهذه النفقات أعتقد أنها لا تمُثِّل مشلكلة كبيرة بالنسلبة للمصرف الوقفي؛ لأنه ببسلاطة 
يمكن أن ينفقها على الفقراء، ويبقى الإشكال فيما ينُفق على غير المحتاجين.

ثالثاً: المكافآت التحفيزية التي يمنحها المصرف لعامليه، وهذه تكون غير الأجر المُتَّفَق 
عليله؛ وتعطى كوسليلة تشلجيعية لزيادة نشلاط الموظف وعطائله، مما ينعكلس إيجاباً على 

إنتاجه.

فهلذه النفقلات وأشلباهها، ولو أنها غير مجديلة للموقوف عليهم نظريًّلا، إلا أنها تحقِّق 
المردود المالي المرجوَّ على المدى البعيد.

رابعًـا: ملا تفرضه طبيعةُ العمل المصرفي من أمورٍ قلد تبدو متعارضةً مع طبيعة الوقف، 
ص فيه المصرفُ جزءاً من الأرباح لمواجهة أية مخاطر  مثلل: صندوق المخاطر اللذي يخُصِّ
محتملة، فأموال هذا الصندوق تكون من رَيعْ الوقف، وبإيداعها صندوقَ المخاطر نكون قد 

لنْا بعض منافع الوقف. عطَّ

وهنلا يأتي إعمالُ القاعدة الفقهية »للوسلائل حُكلم المقاصد« ما دام أن الهدف من وراء 
ذللك كلله زيادة رَيع المصرف وازدهاره اقتصاديًّا، وهلذا هو المقصد الأصلي للمصرف من 

نفع الموقوف عليهم، فتلتقي المقاصد والوسائل في الهدف؛ فتأخذان الحُكم نفسه.
القاعدة الرابعة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)4)(

معنى القاعدة:

ل إلى ذلك الأمر أو  إذا أملر الشلرعُ بفعلٍ ملا، أو أوجب علينا أمرًا معينلًا، وكان لا يتُوصَّ
الفعل إلا بفعلٍ آخر، فإن هذا الفعل يصبح واجباً أيضًا)))(.

فالأملرُ بالحلجِّ أمرٌ بالذهاب إلى بيلت الله الحرام، والأمرُ بالجهاد أملرٌ بلوازمه وهكذا، 
والأملر بوجلود دوللةٍ إسللاميةّ قويةٍّ هلو أمرٌ بوجلود اقتصادٍ قلوي؛ لأن قوّة اللدول في وقتنا 

الحاضر تبعًا لقوّتها الاقتصادية، ومن عناصر الاقتصاد المعاصر البنوك.

وهنا ظهر أناسٌ ينادون بضرورة وجود البنوك التجارية بناءً على واقع الاقتصاد العالمَيِّ 
كَ الرئيسيَّ للاقتصاد، ولا غِنى عنها. الذي يقرُّ بضرورة وجود البنوك، ويعتبرها المحرِّ
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المطلب الثاني: الفرق بين المصرف الوقفي والمصرف الإسلامي

يمكن إجمالُ بعض الفروق في الآتي:

١ل مـن حيـث رأس المال: البنلك الوقفيُّ رأسُ ماله من مجملوع التبرُّعات الوقفية التي 
يقُدِّمها المحسنون، والتي يقُدِّمونها لوجه الله تعالى، وعلى هذا هي مالُ وقفٍ لا مالكِ لها من 
الناس، أما البنك الإسللامي المعتاد رأسُ ماله من مجموعة المسلاهمين، يبقى على ملكهم، 

وهذا الملك يقبل النَّقلَ للغير في أيِّ وقتٍ شاء صاحبهُ.

٢ل مـن حيـث الإدارة: تتوللى إدارةَ البنلك الإسللامي التجاري هيئلةٌ إداريلّةٌ مختارة من 
مجموعلة المسلتثمِرينَ، وهم مالكو الأسلهم في البنلك، ويترأس مجللسَ الإدارة منَ يملك 
العلدد الأكبر من الأسلهم، أي: القسلم الأكبر من رأس المال، أملا المصرف الوقفي فيترأس 
ِّياً للوقف، حيث يكون مجلس الإدارة هو  مجللسَ الإدارة فيله منَ يعُيَّن ناظلرًا للوقف أو متول

متولِّي الوقف، لكن كيف يتمُّ تعيين متولِّي الوقف في البنك الوقفي؟

فلي الأوقلاف التقليديلة الطبيعيلة يتمُّ تعيينُ ناظلر الوقف من الواقف نفسله، فمَلن يعُيِّنه 
ِّيلًا للوقلف ينَفذُ تعيينه، ولا يملك أحلدٌ تغييره أو عزله؛ لاتِّفلاق الفقهاء على أن  الواقلف متول
نصَّ الواقف وشرطه كنصِّ وشرط الشارع، قال ابنُ نجيم رحمه الله تعالى: »القضاء بخِلاف 
شلرط الواقف كالقضاء بخلاف النصِّ لا ينفذ؛ لقول العلماء: شلرطُ الواقف كنصِّ الشلارع، 
صرَّح به في شلرحي المجمع للمصنف وابن عبد الملك، وصرَّح السلبكيُّ في فتاويه بأن ما 

خالف شرطَ الواقف فهو مخالفٌِ للنص«)))(.

وقلام الإملامُ ابلن نجيلم رحمه الله تعاللى بتوضيح ذلك في »شلرحه على الكنلز«، وقيَّدَ 
هذا القول، حيث قال: »شلرطُ الواقف كنصِّ الشلارع ليس على عمومه، قال العلّامة قاسلم 
فلي فتلاواه: أجمعت الأمُةّ على أن من شلروط الواقفين ما هلو صحيح معتبرَ يعُمل به، ومنها 
ملا ليلس كذللك، ونلصَّ أبو عبد الله الدمشلقيُّ في كتاب الوقف عن شليخه شليخ الإسللام: 
قول الفقهاء: نصوصُه كنصِّ الشلارع، يعني في الفهم والدلالة، لا في وجوب العمل. مع أن 
التحقيلق أن لفظَله ولفظَ الموصي والحالف والنلّاذر وكل عاقدٍ يحُمل على عادته في خطابه 
ولغُته التي يتكلَّم بها وافقت لغُةَ العرب ولغة الشرع أم لا، ولا خِلاف أنّ منَ وقف على صلاةٍ 

أو صيامٍ أو قراءةٍ أو جهادٍ غير شرعيٍّ ونحوه لم يصح. اهل«)7)(.

فإذا كان العمل الوقفيُّ بسيطًا، فإن تعيين متولِّي الوقف يرجع للواقف حصرًا، لا ينازعه 
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فلي ذللك أحلد، فإن للم يعُيِّن الواقفُ أحلدًا انتقل الحقُّ إللى القاضي، قال ابلنُ نجيم: »وفي 
، فالرّأي في نصب قيِّمٍ آخر إلى الواقف لا  الفتلاوى الصغلرى إذا مات المتولِّي والواقف حيٌّ
إللى القاضلي، فلإن كان الواقفُ ميتلًا فوصيُّه أولى من القاضي، فإن لم يكلن أوصى إلى أحدٍ 

فالرأي في ذلك إلى القاضي«)8)(.

دَ الواقفون، ويمكن أن يصل العددُ إلى آلاف بل عشرات الآلاف في وقف  ولكن إذا تعدَّ
مشروع اقتصاديٍّ ضخم مثل البنك، فكيف السبيلُ إلى تعيين متولٍّ للوقف من قبل الواقفين؟

لا شكَّ أن في مثل هذه الحالات لا بدَّ أن يتولى الوقفَ جهةٌ موثوقة، لا شخص واحد 
ِّيَ الوقلف هو القاضي، ونصَّ الإمامُ ابن  بعينله، والفقهلاء الأقدمون قالوا: إن الذي يعُيِّن متول
نجيلم عللى أن الذي يعُيِّن هلو قاضي القضاة، فقال: »الذي يملك نصلبَ الوصيِّ والمتولِّي، 

ويكون له النظر على الأوقاف، قلت: وهو قاضي القضاة، لا كلّ قاض«)9)(.

إنّ التطلور الحالليَّ الذي تشلهده المدنية جمعاء، من حيث القوانين والأنظمة والشلكل 
العلام والتنظيمي للمؤسسلات المدنية كافلة، تجعل من أمر تنظيم المشلاريع الوقفية أمرًا في 
غايلة الانضبلاط والدقة والترتيب، فيمكن أن ينُاط أملر إدارة المصرف الوقفيِّ إلى الوزارة أو 

الدائرة التي تعُنى بالأوقاف في الدولة.

فالدول بتنظيمها الحاليِّ تجعل لكل أمرٍ وزارةً مختصّة به، والأوقاف ضمن هذه الأمور، 
فيكون المسؤول الرئيس للمصرف الوقفيِّ هو وزارةُ الأوقاف، وعلى الوزارة أن تنُظِّم الأمر 
وتوُكله إلى منَ هو أهلٌ له من لجنة إشراف، أو مجلس إدارة، أو نحو ذلك، تعمل على إدارة 
المصلرف وتحديلد الإطار العامِّ له، أما الأعمال المصرفيلة والإدارة الداخلية فلا بدَّ أن تتُرك 
نة من أشخاصٍ ثقاتٍ مأمونين، على علمٍ كلافٍ ودرايةٍ واسعةٍ  لمجلس إدارة المصرف المكوَّ
ل فلي أعمالهم؛ حتى يمُنحوا الفُسلحة المطلوبة من  فلي العملل المصرفلي، ولا يجوز التدخُّ
حرية التصرف، فيتمكنوا من العمل وفق الشكل المطلوب الذي يحُقِّق أكبر قدرٍ من الربحية 

والنمو.

ولا نريد هنا أن يطغى جانبٌ على آخر، فلا بد من الموازنة بين المحاسَبة والإشراف من 
جهة، وحرية التصرف وعدم التقييد من جهةٍ أخرى، فالوزارة أو الدائرة المختصّة بالأوقاف 
يكلون لهلا الإشلرافُ وتعيين الإدارة البنكيلة ذات الكفاءة، ومن ثم تلرك المجال لهم للعمل 
فاتهلم، ثم بعد ذلك المحاسَلبة والتقييم، فمَن أجلاد كوفئ، ومَن  والإبلداع وعلدم تقييد تصرُّ

أساء حُوسب وعُزل.
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، لا بد أن يكون فيه هيئة  ولا ننسلى أن المصرف الوقفيَّ شلأنه شلأن أيِّ مصرف إسلاميٍّ
رقابة شلرعية ومُدقِّقون شلرعيوّن، ويمكن أن تسُلتخدم هذه الهيئة في مراقبة أعمال مجلس 

الإدارة.

المطلب الثالث: رأس مال المصرف الوقفي

المالُ أساسُ الاقتصاد، فكل مشروع اقتصاديٍّ لا بد له من رأس مال يتَّجر به، وكلما كان 
رأس المال كبيرًا كان المشروع أكثر نجاحًا.

ورأسُ المال في المصرف الوقفيِّ يمكن جمعه من طريقين:

أولهمـا: ملن أموال الأوقاف التي يجمعها القائمون عللى الوقف بعلم ومعرفة الجهات 
ِّلي الوقف علن عمليةِّ جملع النقود التلي تكون نلواة رأس المال  الرسلمية، حيلث يعُللن متول

ه الجهة المعنية من تعليمات. للمصرف الوقفي، وتكون آلية العمل والجمع وفق ما تقُرُّ

ثانيهمـا: أملوال المودعِيلنَ المتعاملِينَ مع المصلرف؛ فأيُّ مصرفٍ حتلى تزدهرَ أعمالهُ 
وتكبلرَ لا بلد له أن يتعامل مع شلريحةٍ كبيرةٍ ملن المتعاملين، وهؤلاء المتعاملون سليقومون 
بإيداع أموالهم في المصرف، وهذا أمرٌ طبيعيٌّ بالنسبة للمستثمرين المتعاملين مع المصارف.

وملا يتلمُّ إيداعه من قبل المتعاملين، سلواء كان إيداعَ توفير، أم إيداعًا في حسلابٍ جارٍ، 
أم بأيِّ طريقة أخرى، فللمصرف أن يسلتفيد من هذه الأموال، ويقوم بتشلغيلها؛ حتى يحُقِّق 
الفائلدة للطرفيلن، ومعللوم من ناحية شلرعيةّ أن التكييلف الفقهيَّ لهذه الودائلع هو القرض، 

فالمُودِعون هم المُقرِضون، والمصرف هو المقترِض.

وكما سلبق وأشلرنا أن التكييلف الفقهيَّ للودائع المصرفية هو قلرض، وإدارة المصرف 
ِّيه بقبول هذه الودائع يكلون قد اقترضَ للوقف، وهنا لا بدَّ لنا من بيان  أو ناظلر الوقلف ومتول

حُكم الاقتراض للوقف:

ذهب الشلافعيةُ إلى أن الواقف إن اشلترط الاقتراضَ لمصلحة الوقف؛ فإن له ذلك ولا 
يحتاج لأمرٍ آخر، قال الإمام الشهابُ الرملي: »قوله: وليس له الاقتراض دون إذنهِ استشكل، 
وقيلل: للمَ لا يقترض بغيلر إذن الإمامِ إذا دعلت الحاجةُ إلى الاقتلراض؟ وجوابه: أنه إثبات 
ديَنٍ في جهة الوقف يتعلَّق بسائر البطون ونحوهم فلا يستقلُّ به الناظر؛ لأنه إنما له النظر مدّة 
حياته فاحتيجَ إلى منَ له النظر على الجميع وهو الحاكم، هذا إذا لم يكن في شلرط الواقف 

الاستقراض، فإن كان لم يحتجَْ إلى إذن الإمام«)0)(.
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أملا إن للم يشلترط، فهنلاك قولان في المذهلب: ذكر الإملام البلقينيُّ أنه لا يشُلترط إذن 
الحاكلم، قلال الإمام زكريلا الأنصاري: »قال البلقيني: والتحقيقُ أنله لا يعُتبر إذن الحاكم في 
الاقتلراض، لا سليما في المسلجد ونحلوه، ومالَ إليله غيرُه تشلبيهًا للناظر بولليِّ اليتيم، فإنه 

يقترضُ دون إذن الحاكم«)1)(.

ولا يشُلترط الإذن للاقتلراض للوقلف عنلد السلادة الحنابللة، قلال الإملامُ ابلن مفللح 
الحنبلي: »وللناظر الاسلتدانةُ عليه بلا إذن حاكم، لمصلحة، كشلرائه للوقف نسليئةً أو بنقدٍ 

لم يعُيِّنه«)2)(.

وهذا القول بعدم اشتراط الإذن هو الأولى والأجدر بالأخذ به؛ لأن المصرف جهازٌ يقوم 
على قبول الودائع من المتعاملين، وهذه الودائع هي قروضٌ في حقيقة الأمر، والمصرف لا 

يقترض لمصلحة شخصية، بل من أجل العمل والاستثمار في أموال الناس.

المطلب الرابع: الخدمات التي يقدمها المصرف الوقفي

المصلرفُ الوقفليُّ كما سلبق وأشلرنا غير مرة هلو مصرفٌ اسلتثماريٌّ هدفهُ الاسلتثمار 
والتمويلل؛ لتحقيلق الأرباح، ومن هلذا المنطلق يجب على القائمين عليله أن يقوموا بتقديم 
رافة مثلًا،  الخدملات والتمويللات الممكنة جميعها، سلواء فلي التمويل أو الخدملات كالصِّ
أو حتى إصدار بطاقات الائتمان، كلها خدمات مصرفية واسلعة، ويمكن اسلتثمار المال فيها 

وتحقيق الأرباح.

وقد أصبحت المصارفُ التجاريةُ في عصرنا هذا من أكبر المُحرِّكات للنقود، وللعجلة 
الاقتصاديلة عللى حدٍّ سلواء، وتمُثِّل لبنةً كبيرةً في بناء الاقتصاد العلام، وهذا الكمُّ الهائل في 
حجلم المصلارف التجاريلة، إن كان من حيث تعدادها، أو من حيث علدد فروع كلٍّ منها، له 

الأثر الكبير في المنظومة الاقتصادية، وهذا أمرٌ لا يخفى على أحد.

بة،  والمصارف تقومُ بالعديد من الأعمال المالية، وهذه الأعمال أصبحت كثيرة ومتشعِّ
لكن رغم هذا التشعُّب وهذا التنوُّع في الأعمال التي تقُدِّمها للجمهور، تنقسم هذه الأعمالُ 

بصورةٍ أساسيةٍ إلى قسمين رئيسيين، هما: التمويل ويتفرَّع عنه الاستثمار، والخدمات.

وهنلا ينبغلي أن نعُرِّف التمويل، فنقول: إن المقصد الأسلاس ملن التمويل طلبُ الدعم 
الماللي، فهلو مشلتقٌّ ملن المال، والسلبب المُوجِد للمصلارف في الدرجلة الأولى هو طلب 

التمويل، وكان أوَّل ما ظهر من أعمال البنوك حيث كان على شكل قروض.
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ولا بدَّ من بيان معنى التمويل لغة واصطلاحًا.

ل الرَّجل:  التمويل لغة: قال ابنُ فارس: »مول، الميم والواو واللام كلمةٌ واحدة، هي تمَوَّ
اتَّخذَ مالًا، ومال يمَال: كثرَُ مالهُ«)3)(.

ويعُرف التمويل بالاصطلاح بأنه: »البحث عن الطرائق المناسبة للحصول على الأموال، 
واختيار وتقسلليم تلك الطرائق، والحصول على المزيج الأفضل بينهما بشكلٍ ينُاسب كمية 

ونوعية احتياجات المؤسسة«)4)(.

كما يعُرف بل»مجموعة من القرارات حول كيفية الحصول على الأموال اللازمة لتمويل 
اسلتثمارات المؤسسلة، وتحديلد المزيلج التمويلليِّ الأمثل من مصلادر التمويلل المقترضة 

والمملوكة، من أجل تغطية استثمارات المؤسسة«)))(.

وعمليلات التمويلل تقلوم عللى الأنشلطة التجاريلة، والمعامللات الحقيقية التلي تثُري 
الاقتصاد، وتعمل على تنشليط السلوق بنشلاطٍ تجاريٍّ حقيقي، ترُاعى فيه الأحكام الشرعية، 
مثل المرابحَة للآمر بالشراء، والاستصناع والمضارَبة، إلى غير ذلك من الأنشطة الاقتصادية 

والمعاملات الشرعية.

d
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النتائج

ل الباحثُ في بحثه هذا إلى النتائج الآتية: توصَّ

١ل الوقفُ بابُ خيرٍ أصيلٌ في الفقه الإسلامي، له القدرة على تقديم الحلول والمشاريع 
المختلفة لحلِّ مشاكل المحتاجين المالية.

٢ل الوقلف يتَّسلمُ بالشلمولية والعموم، ويمكلن أن يكون في مجلالات الحياة كافة، ولا 
يقتصر على العقارات ونحوها.

3ل يجب على المجتهدِينَ الاستغلالُ الأمثلُ للوقف، خاصّةً في الوضع المعاصر الذي 
ا في الموارد، وكثرةً في المحتاجين. يشهد شُحًّ

٤ل الوقلف بقواعلده وأحكامله له القلدرةُ على الدخول والمنافسلة في مجلال الاقتصاد 
الإسلامي، بل الاقتصاد العالمَي.

5ل يجوز وقفُ النقود باعتبارها أداة للاستثمار، وجواز وقفها قال به الفقهاءُ الأقدمون، 
وأكَّدت ذلك دورُ الإفتاء والمجامع الفقهية المعاصرة.

التوصيات

يوصي الباحثُ بالتوصيات الآتية:

١ل المجتمعُ بحاجةٍ إلى مزيد اهتمامٍ بالوقف ومجالاته، والعمل على زيادة وعي الناس 
بأهمية وفوائد الوقف على المجتمع بأسرِه.

٢ل الاهتملامُ بالمشلاريع الوقفيلة فلي جميلع المجالات، سلواء أكانت هلذه المجالات 
صة لمتابعة أمورها كافة. اجتماعية، أم اقتصادية، ووضع لجانٍ متخصِّ

3ل إدخلال بعلض التعديلات الملائمة مع أحكام الوقف فلي قانون البنوك المعمول به، 
والأخذ بعين الاعتبار الخصوصية التي يمتازُ بها المصرف الوقفي. 

٤ل النظر للمصرف الوقفيِّ أنه مشروعٌ له صبغة دِينيةّ، يترتب عليها الأجرُ والثواب لكلِّ 
منَ يقُدِّم العون والمساعدة له.
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قائمة المراجع
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ل محمد سويد بن الشيخ، صوارم الفتك على من أحل ربا البنك، تحريم فوائد القروض البنكية، بواسطة أنجو 

بمؤسسة عبد الرحمن شريف لخدمات الإعلام الآلي، متليلي، الجزائر، د ط، د ت.
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ل المرداوي، علي بن سليمان، التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، مكتبة الرشد، السعودية، ط١، ٢٠٠٠م.
ل مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم= المسند الصحيح، دار إحياء التراث العربي، د ط، د ت.

ل المعايير الشرعية هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ٢٠١5م.
ل مفلح محمد بن محمد بن مفرج، الفروع وتصحيح الفروع، مؤسسة الرسالة، ط١، ١٤٢٤هل=٢٠٠3م.

ل مكلي، أحملد بن محمد الحنفي، غمز عيون البصائر في شـرح الأشـباه والنظائـر، دار الكتب العلمية، ط١، 
١985م.

ل المواق، محمد بن يوسف، التاج والإكليل لمختصر خليل، دار الكتب العلمية، ط١، ١99٤م. 
ل الموصلي، عبد الله بن محمود، الاختيار لتعليل المختار، دار المعرفة، بيروت، د ط، د ت.

 ل المرغينانلي، عللي بلن أبي بكر، الهداية في شـرح بداية المبتـدي، دار إحياء التراث العربلي، بيروت، لبنان، 
د ط، د ت.

ل النسفي، نجم الدين عمر بن محمد، طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية، المطبعة العامرة، بغداد.
ل النووي، محيي الدين يحيى بن شرف، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، دار إحياء التراث العربي، 

بيروت، ط٢، ١39٢هل.
ل النووي، محيي الدين يحيى بن شلرف، روضة الطالبين وعمدة المفتين، المكتب الإسللامي، بيروت، ط3، 

١99١م.
ل النووي، محيي الدين يحيى بن شرف، منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه، دار الفكر، ط١، ٢٠٠5م.

ل الهيتمي، أحمد بن محمد بن علي بن حجر، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، 
المكتبة التجارية الكبرى، مصر، د ط، ١983م.

d
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الهوامش
البخاري، محمد بن إسماعيل، الجامع الصحيح= صحيح البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط في   )1(

الوقف، ج3، ص١98، حديث رقم )٢737(.
د ت، ج١،  د ط،  تركيا،  إسطنبول،  الدعوة،  دار  الوسيط،  المعجم  وآخرون،  أحمد حسن  الزيات،   )2(

ص5١3.
ابن فارس، أحمد القزويني الرازي، معجم مقاييس اللغة، دار الفكر، ١979م، باب الصاد والراء وما   )3(

يثلثهما، دار الفكر، بيروت، ١979، ج3، ص3٤3. ومن هذا الباب يسمى البنك مصرفاً.
بلال الأنصاري، عمليات البنوك، المركز القومي للإصدارات القانونية، ط١، ٢٠١7م، ص١6.  )4(

البديري، حسين جميل، البنوك مدخل إداري ومحاسبي، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، ص١6.  )((
انظر قانون البنوك، قانون رقم )٢8( لسنة ٢٠٠٠م.  )((

المعجم الوسيط، حرف الباء، مرجع سابق، ج١، ص7١.  )7(
عمليات البنوك، د. بلال الأنصاري، مرجع سابق، ص٢١.  )8(

ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط3، ١٤١٤هل، ج9، ص359.  )9(
ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة   )10(

الطوري، دار الكتاب الإسلامي، ط٢، د ت، ج5، ص٢٠٢.
الشربيني، الخطيب محمد، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، دار الكتب العلمية، ط١،   )11(

١99٤م، ج3، ص5٢٢.
جاء في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، ج6، ص١8، في تعريف الوقف: »حبس عين لمَن   )12(

يستوفي منافعهما على التأبيد«.
وجاء في شرح منتهى الإرادات = دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، ج٢، ص397: »الوقف: تحبيس   
مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرفه وغيره في رقبته يصرف ريعه إلى جهة 

باً إلى الله تعالى«. برٍّ تقرُّ
ط٢،  مصر،  الحلبي،  البابي  مصطفى  ومطبعة  مكتبة  الترمذي،  سنن  عيسى،  بن  محمد  الترمذي،   )13(

١975م، أبواب الأحكام، باب في الوقف، ج3، ص65٢، حديث رقم )٢68٢(.
للتوسع في معرفة شروط الوقف، انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني، ج6، ص١٠9، والشرح   )14(
الكبير للشيخ الدردير، ج٤، ص77، وروضة الطالبين للنووي، ج5، ص3٢5، والإنصاف في معرفة 

الراجح من الخلاف، ج7، ص7. 
العمراني، يحيى بن أبي الخير بن سالم، البيان في مذهب الإمام الشافعي، دار المنهاج، جدة، ط١،   )1((

٢٠٠٠م، ج8، ص6٠.
المرداوي، علاء الدين علي بن سليمان، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، دار إحياء التراث   )1((
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العربي، الطبعة الثانية، د ت، ج7، ص١٠.
المرغيناني، علي بن أبي بكر، الهداية في شرح بداية المبتدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان،   )17(

د ط، د ت، ج3، ص١7.
الصاوي، أحمد بن محمد الخلوتي، بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على   )18(

الشرح الصغير، دار المعارف، د ط، د ت، ج٤، ص١٠٢.
سوف نذكر تخريج الحديث في مكانه من هذا البحث، إن شاء الله تعالى.  )19(

انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني، ج6، ص١١8، والاختيار لتعليل المختار، ج3، ص٤٢.  )20(
انظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ج5، ص36٠.  )21(

انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ج7، ص7.  )22(
انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي، ج3، ص١7.  )23(

انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني، ج6، ص١١8  )24(
انظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، ج6، ص٢٢.  )2((
انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ج7، ص8.  )2((

انظر: المهذب للإمام الشيرازي، ج٢، ص3٢3.  )27(
الهيتمي، أحمد بن محمد بن علي بن حجر، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني   )28(

والعبادي، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، د ط، ١983م، ج6، ص٢38.
الكتب  دار  الشافعي،  الإمام  فقه  في  المهذب  يوسف،  بن  علي  بن  إبراهيم  إسحاق  أبو  الشيرازي،   )29(

العلمية، د ط، د ت، ج٢، ص3٢3.
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، مرجع سابق، ج3، ص5٢٤.  )30(

البجيرمي، سليمان بن محمد بن عمر، تحفة الحبيب على شرح الخطيب، دار الفكر، د ط، ١995م،   )31(
ج3، ص٢٤5. 

د ت، ج٤،  د ط،  العلمية،  الكتب  دار  الإقناع،  متن  القناع عن  يونس، كشاف  بن  منصور  البهوتي،   )32(
ص٢٤٤.

جاء في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي، ج7، ص١٠: »إذا وقف الأثمان؛ فلا   )33(
يخلو: إما أن يقفها للتحلي والوزن، أو غير ذلك، فإن وقفها للتحلي والوزن، فالصحيح من المذهب: 
أنه لا يصح. ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو ظاهر ما قدَّمه في المغني، والشرح، قال 

الحارثي: وعدم الصحة أصح. وقيل: يصح، قياسًا على الإجارة.
وقفها  إن  هذا:  فعلى  يصح،  إنه  الإجارة:  في  قولنا  فقياس  بها.  للزينة  وقفها  إن  التلخيص:  في  قال   
وأطلق، بطل الوقف على الصحيح، وقيل: يصح، ويحمل عليهما، وإن وقفها لغير ذلك: لم يصح، 
على الصحيح من المذهب. وقال في الفائق وعنه: يصح وقف الدراهم، فينتفع بها في القرض ونحوه. 
اختاره شيخنا ل يعني به: الشيخ تقي الدين رحمه الله ل وقال في الاختيارات: ولو وقف الدراهم على 

المحتاجين: لم يكن جواز هذا بعيدًا«.
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قا، ولم ينكر البائعُ  صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب إذا اشترى شيئاً فوهب من ساعته قبل أن يتفرَّ  )34(
على المشتري أو اشترى عبدًا فأعتقه، ج3، ص 65، حديث رقم )٢١١6(، مرجع سابق.

صحيح مسلم، كتاب الهبات، باب الوقف، ج3، ص ١٢55، حديث رقم )١63٢(.  
الرملي، شمس الدين محمد بن أحمد، غاية البيان شرح زبد ابن رسلان، دار المعرفة، بيروت، ط١،   )3((

١99٤م، ص٢3٠.
قال الإمام ابن رسلان في منظومته:  

عَا            بكُلِّ عَينٍ جازَ أن ينُتْفََعا«. تهُ مِن مالك تبرُّ »صِحَّ
ابن مازة، محمود بن أحمد بن عبد العزيز، المحيط البرهاني في الفقه النعماني، دار الكتب العلمية،   )3((

بيروت، لبنان، ط١، ٢٠٠٤م، ج6، ص١١١.
سنن الترمذي، ج3، ص65٢، حديث رقم )١376(.  )37(

صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب قول الله تعالى: ﴿‌وَفيِ‌‌ٱلرّقِاَبِ‌‌وَٱلغَۡرٰمِِينَ‌‌وَفيِ‌‌سَبيِلِ‌‌ٱللَّـهِ﴾ ]التوبة:   )38(
في  باب  الكسوف،  كتاب  في صحيحه،  مسلم  ورواه   ،)١٤68( رقم  6٠[، ج٢، ص١٢٢، حديث 

تقديم الزكاة ومنعها، ج٢، ص676، حديث رقم )983(.

المرغيناني، الهداية في شرح بداية المبتدي، ج3، ص١8.  )39(
ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز، رد المحتار على الدر المختار، دار الفكر، بيروت،   )40(

ط٢، ١99٢م، ج3، ص6٠8.
الدر المختار وحاشية ابن عابدين )رد المحتار(، مرجع سابق، ج٤، ص36٤.  )41(

الخرشي، محمد بن عبد الله المالكي أبو عبد الله، شرح مختصر خليل للخرشي، دار الفكر للطباعة،   )42(
بيروت، د ط، د ت، ج7، ص8٠.

الصاوي، أحمد بن محمد الخلوتي، بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على   )43(
الشرح الصغير، دار المعارف، د ط، د ت، ج١، ص676. 

صحيح البخاري، كتاب الوصايا، باب وقف الدواب والكُراع والعروض والصامت، ج٤، ص١٢.  )44(
لسان العرب، ج٢، ص55، مرجع سابق.  )4((

ابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد، مصنف ابن أبي شيبة، مكتبة الرشد، الرياض، ط١، ١٤٠9هل، كتاب   )4((
الجهاد، باب ما قالوا في عدل الوالي وقسمه قليلًا كان أو كثيرًا، ج6، ص٤6٠.

الزركشي، محمد بن عبد الله بن بهادر، المنثور في القواعد الفقهية، وزارة الأوقاف الكويتية، ط٢،   )47(
١985م، ج١، ص3٠9.

مكي، أحمد بن محمد الحنفي، غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمية،   )48(
ط١، ١985م، ج٤، ص٢69. 

علي حيدر أفندي، ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف، مؤسسة الريان للنشر والتوزيع، د ط، د ت،   )49(
ص١9.

علي حيدر أفندي، ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف، مرجع سابق، ص3١.  )(0(



١37 

ا
وي

ت 
وال

ار 
ي 

ست
للا

ل 
صف

لو
ف ا

ته
ل 

ا

المرابحة للآمر بالشراء عملية تمويلية تجريها المصارف الإسلامية وغيرها، تقوم فكرتها على شراء   )(1(
عين وإعادة بيعها مع ربح معلوم.

السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، ط١، ١99٠م، ص9٠.  )(2(
القرافي، أحمد بن إدريس، الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق، عالم الكتب، د ط، د ت، ج3،   )(3(

ص3.
لبنان، ط١،  العلمية،  الكتب  الدين، الأشباه والنظائر، دار  الوهاب بن تقي  الدين عبد  تاج  السبكي،   )(4(

١99١م، ج٢، ص88.
الفراء، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف، العدة في أصول الفقه، ط٢، ١99٠م، ج٢، ص٤١9.  )(((

ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط١،   )(((
١٤١9هل = ١999م، ص9٢.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، مرجع سابق، ج5، ص٢65.  )(7(
المرجع السابق، ج5، ص٢5١.  )(8(
المرجع السابق، ج5، ص٢5٢.  )(9(

الأنصاري، زكريا بن محمد، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، المكتب الإسلامي، د ط، د ت،   )(0(
ج٢، ص٤76.

المرجع السابق، ج٢، ص٤76.  )(1(
مفلح محمد بن محمد بن مفرج، الفروع وتصحيح الفروع، مؤسسة الرسالة، ط١، ١٤٢٤هل=٢٠٠3م،   )(2(

ج7، ص357.
العرب من  العلوم ودواء كلام  اللغة، مرجع سابق، ج5، ص٢85، وجاء في كتاب شمس  مقاييس   )(3(

لهَ: إذا صيَّره ذا مال«. الكلوم، ج9، ص6٤١٤: »مَوَّ
ساكر، محمد العربي، محاضرات في تمويل التنمية الاقتصادية، جامعة محمد خيضر، بسكرة الجزائر،   )(4(

٢٠٠6م، ص١٤.
حمزة الشيخي، وإبراهيم الجزراوي، الإدارة المالية الحديثة، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، ط١،   )(((
١998م، ص٢٠. كما أن التمويل في الاقتصاد الإسلامي يعُرَّف بتعاريف قريبة من تعريف التمويل 
في النظام الاقتصادي العالمي، إلا أنه يقُيَّد بالضوابط الشرعية، ومن ذلك تعريف الدكتور منذر قحف 
للتمويل بقوله: التمويل المُباح أو الإسلامي هو تقديم ثروة عينية أو نقدية بقصد الاسترباح من مالكها 

إلى شخصٍ آخر يدُيرها، ويتصرَّف فيها لقاء عائدٍ تبُيحه الأحكام الشرعية.

d


